قرار وزارى رقم 110 لسنة 1980 
صادر فى 10/5/1980 

بشأن قواعد وإجراءات صرف المعاشات المقررة للعاملين

السابقين بمنشآت القطاع

الخاص التى آلت للدولة (
)
وزيرالتأمينات 

   بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 1959 بأصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ،
   وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية ،

   وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،

   وعلى القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين ،

   وعلى القانون رقم 62 لسنة 1980 فى شأن إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين ،

   وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،

   وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية ،

   وعلى المذكرة المعروضة علينا والمؤرخة فى 10/5/1980 .

قرر

مادة (1)

   فى تطبيق أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980 المشار إليه يربط معاش مقداره إثنى عشر جنيهاً شهرياً لكل من إنتهت خدمته من العاملين بمنشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة بأى صورة وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية :-

1 – إنتهاء الخدمة قبل 1/1/1962 لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليها بلوائح المنشأة أو بلوغ سن الستين بحسب الأحوال متى كانت مدة الخدمة 180 شهراً على الأقل .

2 – إنتهاء الخدمة قبل 1/4/1964 لثبوت العجز أو وقوع الوفاة قبل بلوغ السن المشار إليها فى البند السابق متى كانت مدة الخدمة ثلاثة أشهر متصله أو ستة متقطعة على الأقل .

          ولا تمس الأحكام السابقة بالمعاشات السابق ربطها وفقاً لقوانين التأمينات الإجتماعية المشار إليها .

مادة (2)

   تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن المعاش المشار إليه مع مراعاة تحديد المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المنتفع  قبل 3/5/1980 ممن تتوافر فى شأنهم شروط الأستحقاق فى 4/5/1980.

مادة (3)

   يربط المعاش للمستحقين بحد أدنى مقداره كالآتى :-

 ستة جنيهات شهرياً للأرملة أو المطلقة وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى على إلا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين .

جنيهان لكل من باقى المستحقين .

   وإذا ترتب على رفع معاش أى من المستحقين إلى الحد الأدنى المشار إليه أن زاد مجموع معاشاتهم على خمسة عشر جنيهاً شهرياً خصمت الزيادة ممن رفع معاشه إلى الحد الأدنى بنسبة القدر الذى رفع به معاشه إلى مجموع ما رفعت به معاشات مجموع المستحقين .

مادة (4)

   لا تسرى فى شأن المعاشات المشار إليها أحكام كل من القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين والقانون رقم 62 لسنة 1980 فى شأن إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .

مادة (5)

   يمنح من سبق منحه معاشاً من المنتفعين بالمعاشات المشار إليها أى المعاشين أكبر .

مادة (6)

   تتولى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية صرف المعاشات المشار إليها على حساب الخزانة العامة .

   ويختص مكتب الهيئة الذى تقع فى دائرته محل إقامة المنتفع أو المستحقين عنه بحسب الأحوال بتسوية وصرف المعاشات المشار إليها .

مادة (7)

   مع مراعاة المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه يرفق مع طلب الصرف المستندات الآتية :-

أ – المستند المثبت لتاريخ ميلاد المنتفع .

ب – شهادة معتمدة من المنشأة التى كان يعمل بها المنتفع مبيناً فيها تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل أو المهنة التى كان يزاولها وتاريخ وسبب إنتهاء الخدمة .

     ويعفى من تقديم هذه الشهادة الحالات التى توجد فيها البيانات المطلوبة بملف إشتراك المنتفع بالهيئة .

  وفى حالة تعذر الحصول على الشهادة المشار إليها أو عدم وجود البيانات المطلوبة بمكن إثبات وجود علاقة عمل بين المنشأة والمنتفع بأى مستند آخر تعتمده الهيئة .

مادة (8)

   ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .

وزيرة

الشئون والتأمينات الإجتماعية

( دكتورة / آمال عثمان)

�) صدر بتاريخ 10/5/1980 .


 





